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"هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا 

 يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي"



 2 
 

 :تمهيد

في عديد من دول العالم ، نظرا لاعتبارات مرونتها وسهولة تأسيسها  ينظر للمشروعات الصغيرة بوصفها أساس للتنمية الاقتصادية

في زيادة معدلات النمو في الاقتصاد المصري في الوقت  وانخفاض تكاليفها، ويمكن أن تلعب المشروعات الصغيرة دور كبير

 .مواطن المصريالراهن ، ومن ثم القضاء على البطالة وتعزيز الحق في العمل بوصفه أحد الحقوق الأساسية لل

مصر ل تم تقديمهاالتي بالتوصيات  الإنسانماعت للسلام والتنمية وحقوق  وفي إطار اهتمام وحدة تحليل السياسات العامة بمؤسسة

"الاستعراض مشروع في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصية وفي ضوء تنفيذ المؤسسة 

بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال  مؤسسةالالذي تنفذه  ،سين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"الدوري الشامل كأداة لتح

 "نحو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة لتعزيز الحق في العمل".، تأتي ورقة 2016-2017

ثم بعد ذلك يأتي الإطار  الصغيرة، وتتناول الورقة عدة نقاط  أساسية: في البداية يأتي الإطار التعريفي الخاص بالمشروعات

التشريعي والحقوقي الخاص بالمشروعات الصغيرة، إضافة إلى خصائص المشروعات الصغيرة. كما تتناول الورقة أيضا واقع 

المشروعات الصغيرة في مصر، وموقف الخطاب الحكومي من المشروعات الصغيرة، ثم بعد ذلك تأتي أبرز التحديات التي تواجه 

 لمشروعات الصغيرة في مصر، وأخيرا، تقدم الورقة عدة توصيات للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر.قطاع ا

 مفهوم المشروعات الصغيرة

هناك اختلاف واضح في مفهوم " المشروع الصغير " ما بين دولة وأخرى ، وبشكل عام هناك مجموعة منن الووامنل التني تجونل 

شروعات الصغيرة ، ومن أهم هذه الووامل الإمكانيات الاقتصادية والظروف الاجتماعية ،  مكونات الدولة تتبني مفهوما محددا للم

وطبيوة عوامل الإنتاج، نوعية الصناعات الحرفينة التلليدينة اللاةمنة ، تنوفر  وت هينل اللنوى الواملنة ، موندلات اتجنور وم نتويات 

فالمشنروع النذي يوتبنر  لتي تحدد ملامنح وطبيونة الصنناعات اللاةمنة فيهنا الدخل  ، وغيرها من الووامل الاقتصادية والاجتماعية ا

وحتى داخل الدولة الواحدة قند يختلنف تحديند حجنم  مشروع كبير في دولة أخرى نامية، صغيراً في دولة متلدمة اقتصاديا قد يوتبر

ت ، هل هو ت باب إحصناةية بحتنة ، بل وح ب الغرض من عملية تصنيف المشروعاالمشروع ح ب مرحلة النمو التي تمر بها 

 أم ت باب متوللة بالتمويل  

وللد بذلت الوديد من الجهود من أجل توريف المشروع الصنغير، وا نتخدمت مونايير عديندة معنل اعندد الوناملين، حجنم المبيونات، 

ن رغبنة متخنذ اللنرار التني ومبلغ اتصول(، لتحديد الملصود بالمشروعات الصغيرة، ولكن توجد عدة مفاهيم تنطلق بشنكل عنام من

 غالباً ما تت عر ببيةة ال يا ات الاقتصادية وال يا ات الرامية إلى تحليق هدف تنموي أو اجتماعي ما 

ف منظمة اتمم المتحندة للتنمينة الصنناعية، المشنروعات الصنغيرة ب نهنا "تلنك المشنروعات التني ينديرها مالنك واحند ويتكفنل  وتور ِّ

ويصنف البننك الندولي  عناملاً  50 – 10واللصيرة، كما يتراوح عدد الواملين فيها ما بنين  الإ تراتيجيةا بكامل الم ؤولية ب بواده

عناملاً  50و  10عمال بالمشروعات البالغنة أو المتناهينة الصنغر، والتني يومنل فيهنا بنين  10المشروعات التي يومل فيها أقل من 

 عاملاً بالمشروعات المتو طة  100و  50بالمشروعات الصغيرة، وتلك التي تزيد فيها بين 

 50ف تتدراو  بدين  يدتقريبا من المنشآت على مستوى العالم بمعددلات تو  %90تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 

 1%( من القوى العاملة في العالم 60-% 

، ب نها "كل شنركة أو منشن ة فردينة 2004ة ل ن 141وفي مصر يلصد بالمنش ة الصغيرة وفلا للانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 

تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجيا أو تجارياً أو خدمياً ولا يلل رأ مالها المدفوع عن خم نين ألنف جنينلا ولا يتجناوز ملينون جنينلا ولا 

س نشناطاً اقتصنادياً يزيد عدد الواملين فيها على خم ين عاملاً، ويلصد بالمنشن ة متناهينة الصنغر كنل شنركة أو منشن ة فردينة تمنار

  2إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً والتي يلل رأس مالها المدفوع عن خم ين ألف جنية"

 الإطار التشريعي والحقوقي المنظم للمشروعات الصغيرة

                                                           
  2015طرة النمو للاقتصاد المصري ، يوليو قا بنك الإسكندرية ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. 1

 .2، 1، المادة رقم الباب الأول "تعاريف"، 2004لسنة  141قانون رقم  2



 3 
 

تومننل المشننروعات الصننغيرة والمتو ننطة فنني مصننر مننن خننلال إطننار تشننريوي "د ننتوري وقننانوني"، و ننيا  حلننو  "الالتزامننات 

 "، ويمكن تصنيف الإطار التشريوي والحلوقي الذي تومل من خلالها المشروعات الصغيرة إلى عدة م تويات:الدولية

، 1أكد الد توري المصري في عدد من المواد الد تورية على دعم الومل بشنكل عنام الم توى اتول: الإطار الد توري: •

، إضنافة إلنى ذلنك،  2م تدامة والودالنة الاجتماعينة فني النبلادوالتزام الدولة من خلال النظام الاقتصادي بتحليق التنمية ال

   كمننا أكنند الد ننتور 3نننا الد ننتور علننى أهميننة أن تلننوم الدولننة بتحفيننز اللطنناع الخنناا تداع م ننؤولياتلا الاجتماعيننة

ر في المصري بشكل مباشر على أهمية أن تولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتو طة والصغيرة ومتناهية الصغ

  4كافة المجالات، كما تومل على تنظيم اللطاع غير الر مي وت هيللا 

، بش ن تنمية المنشآت 2004ل نة  141تخضع المشروعات الصغيرة إلى اللانون رقم  الم توى العاني: الإطار اللانوني: •

وعات متناهيننة الصننغيرة، حينند يحنندد هننذا اللننانون توريننف المشننروعات المتو ننطة، والمشننروعات الصننغيرة، والمشننر

، كمننا يتحنندد عننن كيفيننة واتجنبيننةالصننغر، كمننا يحنندد كيفيننة ت  ننيس كننلا منهمننا، وكيفيننة التوامننل مننع الجهننات المحليننة 

الحصننول علننى التمويننل المنا ننب لكننلا مننن المشننروعات الصننغيرة ومتناهيننة الصننغر، كمننا يتضننمن الحننوافز والتي ننيرات 

نشاط التمويل متناهي الصنغر، ويوتبنر هنذا اللنانون  2014ل نة  141قم المتوفرة لتلك المشروعات  كما ينظم اللانون ر

ة أو تجارينة بمنا لا يجناوز ماةنة ألنف جنينلا، ينالتمويل متناهي الصغر هو كل تموينل تغنراض اقتصنادية إنتاجينة أو خدم

بمنا لا يجناوز زينادة الحند اتقصنى  ويجوز بلرار من رةيس مجلس الوزراع وفلا للظروف الاقتصادية ومتطلبنات ال نو 

مؤ  ات اتهلية وللشركات الخاصة بمزاولة هذا النشاط بود الحصنول علنى تنرخيا منن لل  كما يفتح الباب  نويا  5%

المال، كما يضع شنروطا متوللنة بالكفناعة الفنينة والإدارينة للشنركات تضنمن ح نن إدارتهنا للتموينل ومتابوتهنا   و  هيةة

للرقابة على نشناط التموينل متنناهي الصنغر  نف لا الوقت يمية ورقابية فوالة ومرنة فيكما انش  اللانون آلية تنظ للمشاريع،

   من الجمويات والمؤ  ات اتهلية

لكنل شنخا الحنق فني الومنل، ولنلا الإعنلان الونالمي لحلنو  الإن نان ننا علنى أن "المستوى الثالث: الإطار الحقدوقي:  •

،  أمننا الا ننتوراض النندوري الشننامل الننذي 5"مايننة مننن البطالننةحريننة اختينناره بشننروط عادلننة مرضننية كمننا أن لننلا حننق الح

فقدد قددمت عددد مدن الددول بعدص التوصديات والتدي وافقدت عليهدا الحكومدة المصدرية فيمدا   2014له مصر عام  خضوت

يتعلق بالعمل على القضاء على مشكلة البطالة، حيث طالبت كلا مدن دولدة جندوب إفريقيدا، وطاجيكسدتان، وبوتدان، و ينيدا 

لاستوائية، وعمان، الدولة المصرية ببذل مزيد من الجهدود للحدد مدن البطالدة علدى المددى القصدير والطويدل بالتشداور مدع ا

مختلف الهيئات والجهات والقطاع الخداص، ونظدرا للددور الكبيدر والهدام للمشدروعات الصدغيرة فدي القضداء علدى البطالدة 

تزامات الدولية بان توفر كل الددعم للمشدروعات الصدغيرة مدن أجدل والحد منها، فيجب على الدولة المصرية في ضوء الال

 القيام بدورها في خفص معدلات البطالة والقضاء عليها.
                                                           

، تنص على "العمل حق 12، الفصل الأول "المقومات الاجتماعية"، مادة الباب الثاني "المقومات الأساسية للمجتمع"، 2014: دستور 1

جوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل مادي وواجب، وشرف تكفله الدولة، ولا ي

 ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".

نظام ، تنص على "يهدف ال27الفصل الأول "المقومات الاقتصادية"، مادة  الباب الثاني "المقومات الأساسية للمجتمع"،، 2014: دستور 2

مي، ورفع الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع النمو الحقيقي للاقتصاد القو

 مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر".

، تنص على "الأنشطة 28، الفصل الأول "المقومات الاقتصادية"، مادة ية للمجتمع"الباب الثاني "المقومات الأساس، 2014دستور :3

والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب  الإنتاجيةالاقتصادية 

تصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ، وتشجيع الالإنتاجللاستثمار، وتعمل على زيادة 

 ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع  ير الرسمي وتأهيله".

، تنص على "تعمل الدولة على 36، الفصل الأول "المقومات الاقتصادية"، مادة الباب الثاني "المقومات الأساسية للمجتمع"، 2014: دستور 4

 تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع".

لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة " 1الفقرة   :، تنص على23، المادة الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان 5

"لكل فرد يقوم بعمل  3"لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل"، الفقرة  2طالة"، الفقرة مرضية كما أن له حق الحماية من الب

الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية"، 

 قابات حماية لمصلحته".، "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى ن4الفقرة 
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 خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة:

 تتميز المشروعات الصغيرة بالعديد من الخصائص والمميزات والتدي تجعهدا أكثدر ملائمدة للحالدة الاقتصدادية للددول التدي تنشدأ بهدا،

 1-ومن أهم تلك الخصائص ما يلي :

نظددرا لانخفدداض التكلفددة الرأسددمالية لبدددأ النشدداط ، وسددهولة إجددراءات تكوينهددا وانخفدداض مصددروفات  سددهولة التأسددي : -1

 التأسي .

 .لصغيرة في شخص مالكها أو مالكيهاحيث تتركز إدارة معظم منشآت الإعمال ا الاستقلالية والمرونة في الإدارة: -2

وبصفة خاصة الاستجابة فيمدا يتعلدق بتلبيدة ر بدات وأذواق المسدتهلكين، وذلدك  تغيرات بشكل دائم ومستمر:التكيف مع الم -3

 .إنتاجهابعك  المؤسسات الكبيرة التي يصعب عليها تغيير خطط وبرامج وخطوط 

يتسدم فدي نظرا لاعتماد منشآت المشروعات الصغيرة علدى مجدالات عمدل متخصصدة ومحدددة فدان إنتاجهدا  :الإنتاججودة  -4

وفقددا لأذواق  الإنتدداجالغالددب بالدقددة والجددودة، لأن العمددل فددي المنشددآت الصددغيرة يعتمددد علددى المهددارة الحرفيددة وتصددميم 

 المستهلكين وتبدلاتها في المدى القصير.

 ها.  تعتبر هذه المشروعات وسيلة لانتشار التنمية الصناعية جغرافيا من خلال الانتشار الجغرافي ل الانتشار الجغرافي: -5

: تتميدز هدذه المشدروعات بارتفداع معددل دوران المبيعدات بمدا يمكنهدا مدن التغلدب قصر فترة استرداد رأس المال للمستثمر -6

 على طول فترة استرداد رأس مال المستثمر فيها، وبالتالي يقلل من مخاطر الاستثمار الفردي فيها.

 واقع المشروعات الصغيرة في مصر:

يرة في مصر دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومعالجة مشكلة البطالة ، يعول على المشروعات الصغ

وضعف الاستثمارات الأجنبية ، وهناك اهتمام بتلك المشروعات على مستوى الخطاب السياسي ، إلا أنه لم ينعك  بشكل كبير على 

 السياقات التشريعية والإجرائية .

%من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي، ويعمل بها نحو ثلثي  90الصغيرة والمتوسطة نحو  تمثل المشروعات الصناعيةو

الصغيرة  مشروعاتلمن إجمالي الناتج القومي. وإذا ما أضفنا المشروعات متناهية الصغر ل %40القوى العاملة، وتسهم بنسبة 

مشروعات القطاع الخاص  ير الزراعي وتساهم  من %99مليون مشروع تمثل حوالي  2.5هناك أكثر من  أننجد والمتوسطة، 

من فرص العمل، ويدخل  %75من التكوين الرأسمالي وتستوعب حوالي  %90 وتغطى نحو الإجماليمن الناتج المحلى  %80في 

 .2الإنتاج  ألف مشروع جديد مجال 39سنويا 

للمشنروعات المتو نطة، وتمعنل  %11 ننة بن من حجم المشروعات الصناعية ملار %87كما تمعل المشروعات الصغيرة منفردة  

للمشنروعات المتو نطة  كمنا تصنل م ناهمتها فني إجمنالي الصنادرات  %46 من قيمة الإنتناج الصنناعي ملارننة بن  %13حوالي 

، بما يؤكد على اللدرات الكامنة غير الم تغلة للصناعات الصغيرة في مصنر، والتني تلونب دوراً حا نماً فني زينادة %4المصرية 

  3درات المصريةالصا

 :الخطاب الحكومي والمشروعات الصغيرة

في ضوء الدور الكبير والهام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي سواء مدن خدلال المسداهمة فدي النداتج القدومي  

المتتاليدة  هدذه القضدية ،  الإجمالي للبلاد، أو تدوفير فدرص العمدل والقضداء علدى مشدكلة البطالدة، فقدد تناولدت الحكومدة فدي خطابتهدا

                                                           
حسين عبد المطلب الأسرج ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل  بالدول العربية ، بوابة التمويل الأصغر ، متا  على  1

 U4Qz4http://goo.gl/s: الرابط

    : بنك الإسكندرية، مرجع سابق 2

 ، متا  على الرابط التالي:الصناعات الصغيرة في مصر ودورها في تداعيات الأزمة العالمية أحمد ماهر،: 3

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=97585&eid=52 

http://goo.gl/s4Qz4U
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=97585&eid=52
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مؤكدة على أهمية المشروعات الصغيرة وسعيها لتقديم كل الدعم والمساندة لها من أجل التغلب على المعوقدات والتحدديات التدي تحدد 

مشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة، من دورها الاقتصادي، حيث أكد الرئي  "عبد الفتا  السيسي"، في أكثدر مدن مدرة علدى دعمده لل

مدن جميدع القدروض  %20للبنك المركزي بتنفيذ برنامج شامل لدعم المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة، وتخصديص نسدبة  هفيوتكل

علدى أن الحكومدة تعمدل فدي كدل الاتجاهدات مدن أجدل دعدم  دعلى مدار السدنوات الأربعدة القادمدة لصدالك تلدك المشدروعات، كمدا أكد

ة وزارات مثددل التخطدديط، التنميددة المحليددة، التجددارة والصددناعة، والتضددامن ومسدداندة تلددك المشددروعات ويددتم ذلددك مددن خددلال عددد

 الاجتماعي.

كما أكد مجل  الوزراء في عدة مناسبات علدى أن الحكومدة تدولي أهميدة كبيدرة لددعم المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة، وتعتبرهدا 

لهم بما يسداهم فدي القضداء علدى مشدكلة البطالدة، فرص عمل  وإيجادتساهم في تو يف الشباب  أنها"، حيث إستراتيجية"مشروعات 

وخاصدة فدي محافظددات الصدعيد وفدي المحافظددات الحدوديدة، فضددلا عدن ذلدك، أكددد وزيدر التجدارة والصددناعة علدى أن المشددروعات 

لاهتمدام الصغيرة والمتوسطة هي محرك رئيسي لتحقيق التنمية وإشراك الشباب والمرأة فيها، كما أنها وسديلة لإحدداا التدوازن فدي ا

بالمناطق المهمشة، وأن الحكومة ساهمت في إطلاق وتنفيذ مشروعات مثل "مشروع أيادي، ومشروع انطلق"، وذلك مدن أجدل دفدع 

على رأس السلطة التنفيذيدة،  المسئولينالشباب للمشاركة في تلك المشروعات، ومن خلال متابعة التصريحات والتأكيدات من جانب 

قوي من جانب الحكومة للنهوض بقطاع المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة والتغلدب علدى التحدديات  يتضك وجود دعم كبير وتوجه

 والمعوقات التي تواجهه، وذلك في إطار الخطط التنموية للدولة.

 :التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة

القيدام بددوره فدي تعزيدز ورفدع معددلات  يواجه قطاع المشروعات الصغيرة في مصر العديد مدن التحدديات والتدي تعيدق القطداع عدن

 التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن أبرز تلك التحديات ما يلي:

 والإجرائيةأولا: التحديات التشريعية 

، والدذي يدنص علدى "ألا يزيدد  2004لسدنة  141واقع المشروعات الصغيرة تجاوز تعريفها القانوني الدوارد فدي القدانون  •

هذا التعريدف للوضدع الدراهن   الحدد المدالي لهدذا  ملائمةغيرة عن مليون جنيه"، وبالتالي عدم رأس مال المشروعات الص

 .النمط من المشروعات  ير مناسب(

نقص ملائمة الإطار القانوني الذي يحمي الصناعات المصرية  ، فالقوانين الحاليدة لا تضدمن الحمايدة للمنتجدات المصدرية  •

ت المسدتوردة ، علمدا بدأن قطداع المشدروعات الصدغيرة هدو المندتج الرئيسدي لهدذه وتضعها في منافسدة شرسدة مدع المنتجدا

المنتجات ، فضلا عن  تزايد المنافسة بين منتجات المشدروعات الصدغيرة والمنتجدات المسدتوردة مدن الخدارج بسدب زيدادة 

 نهائية.الجمارك المفروضة على مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج عن المفروضة على المنتجات ال

نقص حزمة التشريعات المنظمة لقطاع المشروعات الصغيرة، خاصة فيما يتعلدق بوجدود حدوافز قانونيدة للعمدل فدي إطدار  •

الاقتصاد الرسمي ، مما أدى إلى وجود عد كبير من المشروعات الصغيرة تعمدل فدي إطدار  يدر رسدمي   هنداك تقدديرات 

 .الاقتصادية ( من المنشآت %65تصل بحجم القطاع  ير الرسمي إلى 

 ثانيا: التحديات الإدارية:

 ياب الهيئة السياسية   الوزارة (  أو الهيئة التنظيمية  التي تكون معنية بالمشدروعات الصدغيرة وإدارة وتنظديم أوضداعها  •

 ودعمها .

ات ، حيدث تواجه المشروعات الصغيرة صعوبة كبيرة في التعامل مع الجهات الإدارية للحصول على التراخيص والموافقد •

يضطر أصحاب المشروعات للذهاب لأكثر من جهة للحصول على الموافقات الصناعية والبيئية واستيفاء إجراءات الأمدن 

الصناعي والسلامة المهنية ، فضلا عن موافقات الوزارات المختصة وهيئات المرافق بخدلاف السدجل التجداري والهيئدات 

ات متعارضة  وتستنزف وقتا وجهدا وتكاليف كبيرة، ويضطر معها  صداحب الضريبية ، وكثيرا ما تكون طلبات هذه الجه

 المشروع لدفع رشوة في  الب الأحيان .

يواجه قطاع المشروعات الصغيرة صعوبات كبيرة في الحصول علدى أراضدي ووحددات بالمنداطق الصدناعية لإقامدة تلدك  •

 يد الأعباء التي تواجه المشروعات الصغيرة.في حالة توافرها، بما يساهم في تزا أسعارهاالصناعات، وارتفاع 
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نقددص مؤسسددات الدددعم الفنددي للمشددروعات الصددغيرة   المؤسسددات التددي تقدددم خدددمات دراسددات الجدددوى وبحددوا السددوق  •

 والدراسات الفنية المتخصصة ( .

 ا: التحديات التمويلية:ثالث

ر الكددافي مددن التمويددل بمددا يتناسددب مددع تواجدده المشددروعات الصددغيرة صددعوبات كبيددرة فيمددا يتعلددق بالحصددول علددى القددد •

متطلباتها، وارتفاع نسبة مساهمة العملاء فدي تمويدل تلدك المشدروعات، بمدا يجعدل تلدك المشدروعات قائمدة بالأسداس علدى 

 الأفراد.

فيهدا، حيدث صدعوبة  للبددءتواجه المشروعات الصدغيرة صدعوبات كبيدرة فدي حدالات الر بدة فدي الحصدول علدى قدروض  •

تندات المطلوبة، وارتفاع نسب الفائدة على القروض، ومغالاة بعص البنوك فدي طلدب الضدمانات خاصدة الإجراءات والمس

 الضمانات المالية والعينية والعقارية، بما يحول دون البدء في العديد من المشروعات.

الاجتمداعي للتنميدة انخفاض عدد البنوك التي تهتم بتمويل المشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات، كما أن الصندوق  •

فرع بالمحافظدات، بمدا يعدد عائقدا كبيدرا أمدام البددء فدي العديدد مدن المشدروعات الصدغيرة وبخاصدة فدي  30لا يملك سوى 

 المحافظات الحدودية.

 نقص ترحيب البنوك بتمويل المشروعات المبتكرة وبخاصة المشروعات التكنولوجية. •

 :كيفية النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة

 : التوصيات التشريعية:أولا

إصدار قانون جديد بشأن المشروعات الصدغيرة بمدا يتناسدب مدع الوضدع الدراهن، وصديا ة المفداهيم المختلفدة التدي تتعلدق  •

بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تحديد المقصدود بتلدك المفداهيم، ودورهدا فدي الاقتصداد 

عن التعامل معها، وكيفية الحصول علدى التمويدل الخداص بتلدك المشدروعات، نظدرا لأن تعددد  المسئولةالقومي، والجهات 

 القوانين يساهم في التشتت وعدم القدرة على النمو بهذا القطاع.

الاهتمددام بقددوانين وسياسددات مكافحددة الإ ددراق والتهريددب لحمايددة المنتجددات المصددرية، بمددا يسدداهم فددي الحددد مددن انتشددار  •

 بية في الأسواق ومنافستها للصناعات الصغيرة المصرية.المنتجات الأجن

 تعديل التعريفة الجمركية على مدخلات الإنتاج المطلوبة للمشروعات الصغيرة . •

 ثانيا: التوصيات الإدارية:

إنشدداء هيئددة وطنيددة معنيددة بدددعم وتنظدديم قطدداع المشددروعات الصددغيرة ، تكددون مهمتهددا التددرخيص للمشددروعات ، ودعددم  •

ك الواحدد ، فضدلا اروعات أمام جهات الإقراض ، ومنك التراخيص والموافقات الرسمية من خلال آلية الشدبأصحاب المش

عن تقديم الدعم الفني  ، ويمكن النظر في إعدادة هيكلدة الصدندوق الاجتمداعي للتنميدة ليقدوم بهدذا الددور ، أو فصدل  عمليدة 

  .التمويل عن عملية التنظيم والدعم

اءات التسجيل والتدرخيص والموافقدات البيئيدة ومتطلبدات السدلامة المهنيدة والاشدتراطات المسداحية العمل على تسهيل إجر •

 ، وضمان الحصول على معلومات كافية فيما يتعلق بهذا القطاع للنهوض به. الإجراءاتوالعمل على خفص تكاليف 

لنذين يفتلنرون إلنى الملومنات المادينة إنشاع حاضنات المشروعات لم اندة المبادرين من أصحاب المشروعات الجديدة وا •

 والإدارية لإقامة مشروعاتهم، وبخاصة المشروعات المبتكرة معل المشروعات التكنولوجية 

بأسعار مخفضة، وتدوفير  العمل على تسهيل الحصول على أراضي ووحدات بالمناطق الصناعية لإقامة صناعات صغيرة •

وعات الصغيرة للانتقال إليها،  ويقتر  في هذا الشأن تحديد نسدبة ثابتدة داخدل البنية التحتية في تلك المناطق لتشجيع المشر

كل منطقة صناعة لصالك أصحاب المشروعات الصغيرة ، وإقامة مناطق صناعية خاصة بهم في منداطق قريبدة ومتاخمدة 

 للمناطق العمرانية .
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 ثالثا: التوصيات التمويلية:

 رة ب  وار فاةدة منخفضة وفترات أطول ن بيا  تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغي •

 منح  الصغيرة المشروعات امتيازات مادية كإعفاعات ضريبية على اترباح  •

العمل على إبداء المرونة  في طلب الضمانات خاصة الضدمانات الماليدة والعينيدة والعقاريدة، ورفدع معددلات الحدد الأقصدى  •

 للقروض ليناسب تكاليف المشاريع الصغيرة.

العمل على توفير منافذ التمويل المختلفة للمشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات سواء من خدلال البندوك المختلفدة، أو  •

 من خلال توفير فروع للصندوق الاجتماعي للتنمية في مختلف المحافظات، وبخاصة في المحافظات الحدودية.


